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 :الملخَّص

ز كلُّ طرفٍ من أطراف التفاوض علىى  ة تعُدَُّ مرحلةُ التفاوض من أهم ِّ المراحل في تكوين العقد، حيث يرُك ِّ مناقشىة المسىا ل الجوهريى 

لُّ أحىدُ  والتفصيلي ة بالعقد، بحيث يضمن التزام كل ِّ طرفٍ في التفاوض بالعقد من حيث المسا ل المت فق عليها. لكن في الوقت ذاته قد يُخِّ

ا يُسب ِّب ضررًا للطرف الآخر، وبالتالي يستحقُّ التعوي رة، مم  ضَ عن المتفاوضين في المرحلة التمهيدي ة للعقد بصورةٍ مُفاجئةٍ غير مبر 

اتلتىزام بمبىدأ حسىن النيىة أ نىاف التفىاوض، قطع المُفاوضات، ولضمان عدم الإخلال بالتفىاوض ينبيىي اتلتىزامُ بعىد ة مبىاده، منهىا  

ِّفَ  واتحتيال،والتمسك بمبدأ الصدق والأمانة والشفافية، بالإضافة إلى تجنب الخداع واليش  فإذا لم يلتزم الطرفُ المُفاوض أصبح سىي 

 الني ة في ذلك.

 التفاوض، العقد، الإلكتروني، الإخلال. الكلمات المفتاحية:

Penalty for Breach of Negotiation in The Electronic Contract 
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Abstract 

The negotiation stage is one of the most important stages in forming a contract, as each party 

to the negotiation focuses on discussing the essential and detailed issues of the contract, ensuring that 

each party to the negotiation is committed to the contract in terms of the agreed-upon issues. But at 

the same time, one of the negotiators may suddenly and unjustifiably breach the preliminary stage of 

the contract, causing harm to the other party, and thus deserves compensation for breaking off the 

negotiations. To ensure that the negotiation is not breached, several principles must be adhered to, 

including: adherence to the principle of good faith in negotiation, and the principle of not deviating 
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from honesty, integrity and frankness, in addition to avoiding fraud, deception and fraud. If the 

negotiating party does not adhere, he becomes ill-intentioned in that . 

Keywords: negotiation, contract, electronic, breach . 

 

مة  :المقد ِّ

في   لما  نظرًا  ة،  المهم  المراحل  من  الإلكتروني ة  العقود  في  التفاوض  مرحلةُ  المتعاقدين،  تعُدَُّ  بين  بُعْدٍ  عن  الإلكتروني  التعاقد 

ةً في العقود المرك بة والصفقات الكبيرة.   وهذه المرحلةُ تعدُّ تمهيدي ةً بالنسبة للمتعاقدين وخاص 

الإنترنت، أو الفاكس أو  وقد كان التفاوضُ في الوقت السابق يتمُّ عادةً عن طريق اتصالٍ بين أطراف التعاقد، سوافً كان عن طريق  

التلكس أو الرسا ل، لكن بعد التطور اتقتصادي والتكنولوجي، و ورة المعلوماتي ة الها لة التي يشهدها العصرُ الحديث، ظهر التعاقد 

ا دعا إلى إ ارة اهتمام الفقه والقضاف في التفاوض بالعقد الإلكتروني.   والتفاوض عن طريق الإنترنت، مم 

ومن جانبٍ آخر، تبدأ مرحلةُ التفاوض من خلال توجيه دعوةٍ من أحد الأطراف إلى الآخَر على شبكة الإنترنت إلى الدخول للتفاوض 

ة العقد، في العقد المراد إبرامُه من خلال اتتفاق على شروطٍ مُعي نةٍ لإبرام العقد، وقد تكون مُد ةُ التفاوض قصيرةً أو طويلةً حسب أهمي  

  ويتمُّ التفاوض في اليالب على جميع المسا ل الجوهري ة والتفصيلي ة في العقد، أو على العقد بشكلٍ كاملٍ، لكن في هذه المرحلة يكون 

لُّ في التفاوض ويرُت ِّب ضررًا على الطرف الآخَر. ا يُخِّ ِّفَ الني ة، مم   أحدُ المتفاوضين سي 

ن    أهميَّة البحث:  -1 تكمنُ في التعاقد عبر الإنترنت الذي يربط بين المتعاقدين في مُختلف أنحاف العالم خلال  وانٍ معدودةٍ، حيث يُمكِّ

المادي ة التي تفصل بين الدُّول بشك لاع على محل ِّ التعاقد، دون اتلتفات إلى الحدود  لٍ من خلاله تبادلُ ألفاظ العرض والقبول واتط ِّ

ٍ يعتمد على دعا مَ إلكتروني  ٍ وغيرَ ورقي  ة، عام، بعدما أصبحت مصالحُ البشر قا مةً على التعامل الإلكتروني بصفته عالمًا غيرَ مادي 

، وبالتالي يمكن الأطراف ومع ذلك، فإن  اهتمامنا يترك ز على موضوع التفاوض الإلكتروني الذي يت سم بطابع الفن ِّ والذكاف والتكتيك

 .من معرفة المسا ل الجوهرية في العقد والتي على اساسها يتم ابرام العقد

ن مبىالَ   ،لذا، أصبح التفاوضُ يحتلُّ أهمي ةً كبيرةً في العقود الإلكتروني ة، ت سي ما فىي العقىود الكبىر  والمرك بىة التىي تتضىم 

ة والتفصىيلي ة المتعل ِّ  قىًا حىول المسىا ل الجوهريى  ا مُعم  قىة بالعقىد، مالي ةً ضخمةً، فقد بات إبرامُ هذه العقود يتطل ب دراسةً دقيقىةً وتفاوضىً

ةً في مرحلة التفاوض، وذلك نتيجةَ اليمىوض وعىدم اليقىين  وغالبًا ما تستيرق تلك العقودُ الكثيرَ من الجهد والوقت والدراسات، خاص 

 .اللذيَْنِّ يكتنفان العقودَ خلال تلك الفترة

البحث:  -2 العقد،   إشكاليَّة  مُشتركٍ لإبرام  تفاهمٍ  بهدف الوصول إلى  الطرفين  هها أحدُ  يوج ِّ بدعوةٍ  التفاوض الإلكتروني  تبدأ مرحلةُ 

أحد   من  إخلالٌ  الإلكتروني  التفاوض  مرحلة  في  يحدث  أن ه  غير  العقد،  في  المشتركة  المسا ل  جميع  اتفاقٍ حول  إلى  للتوصُّل  سعيًا 

لُ المسؤولي ة المدن ق ضررًا بالطرف الآخَر، وينتج عنه تحمُّ ا يلُحِّ هِّ قطعُ المُفاوضات بشكلٍ مفاجئ، مم  ي ة  الطرفين، ومن أبرز صُوَرِّ

م المسؤولي ة المدني ة الناشئة عن الإخلال بالتفاوض الإلكترون تنظ ِّ مُحد دةٌ  ي، أو  عن هذا الإخلال. بالإضافة إلى ذلك، ت توجد قواعدُ 

د الآ ار المترت ِّبة على هذا الإخلال  .تحد ِّ

كما أن  التفاوض يُعدُّ وسيلةً لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين اللذيَْنِّ أبرما اتفاقىًا بىذلك خىلال مرحلىة التفىاوض، 

ق مىن مىد  مُلافمىة ال ا يُول ِّد رغبةً لديهما في التفكير المتىأن ِّي للتحقىُّ عقىد للظىروف ويمث ِّل وسيلةً لإزالة القلق والتردُّد بين الطرفين، مم 

بهىذه والتطلُّعات. وبالتالي، تصُبح المُفاوضاتُ وسيلةً لتهيئة الظروف الأنسب والأكثر ملافمةً لإبرام العقد النها ي، غيىر أن  الإخىلالَ 

 .المرحلة يؤد ِّي إلى نشوب العديد من المُنازعات بين طرفي العقد

 يهدف البحث إلى ما يأتي  أهداف البحث:  -3

 بيان مفهوم الإخلال بالتفاوض الإلكتروني.  .1

 المسؤولي ة المدني ة عن الإخلال بالتفاوض الإلكتروني.  .2

 الآ ار المترت ِّبة عن الإخلال بالتفاوض الإلكتروني.    .3
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 تنقسم خط ةُ البحث إلى ما يأتي  خطَّة البحث:  -4

 المقدمة -

 الإلكتروني.المبحث الأول  مفهوم الإخلال بالتفاوض في العقد  -

 .أحكام المسؤولية المترتبة عند الإخلال في مرحلة التفاوض الإلكترونيالمبحث الثاني   -

 المبحث الأول 

 مفهوم الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني

ةً في ظل ِّ بُعد المسافة بين  مع ظهور العديد من العقود الإلكتروني ة المتشابكة والمرك بة ذات التعقيدات الفني ة  والقانوني ة، خاص 

العقد،  أطراف  بين  النظر  تقريب وجهات  إلى  تهدف  إذ  العقد،  لإبرام  عنها  غنىً  ت  التفاوض ضرورةً  المتعاقدين، أصبحت مرحلةُ 

المتفاوضة، من خلال   الأطراف  والتزامات  وتحديد حقوق  والتفصيلي ة،  الجوهري ة  المسا ل  جميع  اتتفاقَ على  المرحلةُ  هذه  وتشمل 

لُّ أحدُ المتفاوضين بهذه المرحلة بشكلٍ مُفاجئ، مم   ا يتسب ب  تبادل الأفكار والمناقشة والدراسة التفصيلي ة لبنود العقد. ومع ذلك، قد يُخِّ

لُ المسؤولي ة المدني ة  .في إلحاق ضررٍ بالطرف الآخر، وينتج عن ذلك تحمُّ

م هذا المبحث إلى مطلبين   وفي ضوف ما تقد م، نقس ِّ

ل: ح فيه تعريفَ الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني.  المطلب الأوَّ  نوض ِّ

 نناقش فيه المسؤولي ةَ المدني ةَ الناشئة عن الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني. المطلب الثاني:

 المطلب الأول 

 تعريف الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني 

 .[1] عليهيعرف الإخلال ليةً  بأن ه مصدرٌ مشتقٌّ من الخلل، أي الوهن والفساد، ومعناه التخلُّف عن العهد المت فق  

، والمفعول مُخَلٌّ  بى ...، وأخل   تقول  أخل   لٌّ ، أخْلِّلْ، وأخَل  إخلاتً، فهو مُخِّ  . [2] بهفي ... يُخل 

ا من الناحية اتصطلاحي ة، فيُقصد بالإخلال بالتفاوض هو الإخلالُ الذي ينشأ عند قيام أحد الأطراف بالتأخير في تنفيذ اتلتزام ات أم 

 . [3] تنفيذهاالمُت فق عليها في العقد الإلكتروني أو اتمتناع عن  

أن   أي  باليير،  الإضرار  بعدم  التزامٌ  عليه  يترت ب   ٍ قانوني  بواجبٍ  الإخلالُ  بأن ه  بالتفاوض  الإخلال  تعريف  إلى  البعضُ  ذهب  وقد 

ا ينتج عنه عدم إبرام العقد الإلكتروني، وبالتالي ينشأ عن هذا  الإخلال في الدخول بالمفاوضات يؤد ِّي إلى قطعها بشكلٍ مُفاجئٍ، مم 

 . [4] المدني ةالإخلال المسؤولي ة 

التفاوض   أ ناف  عليه  المترت ِّبة  باتلتزامات  المُتفاوض  إخلالُ  هو  الإلكتروني  العقد  في  بالتفاوض  الإخلال  أن   آخرون  ير   كذلك، 

ا يتسب ب في   [5].إلحاق ضررٍ بالطرف الآخرالإلكتروني، دون اتلتزام بمبدأ حُسن الني ة، مم 

لتزامات  والجدير بالذكر، أن ه يجب على أطراف التفاوض أن يتحل وا بالنزاهة والأمانة، وأن يتوف ر لديهم حُسْنُ الني ة، فعليهم تنفيذ ات

م في  التي تنشأ خلال المفاوضات، بيض ِّ النظر عن مصدر هذه اتلتزامات، سوافً كان مصدرها اتفاقَ التفاوض أو عقداً تمهيديًّا يُنظ ِّ

 .  [6] المتعاقدينهذه المرحلة اتتفاقات التي تنَتجُ بين 
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وقد ذهب بعضُ الفقهاف إلى تعريف الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني بأن ه الإخلالُ باتلتزامات المُترت ِّبة على أطراف  

أ ناف  المُفاوضات الإلكتروني ة، سوافً كان ذلك في اتلتزام بالدخول واتستمرار في المُفاوضات الإلكتروني ة، أو الإخلال بحُسن الني ة  

ا يترت ب عليه جزاف الإخلال بالتفاوض  [7].التفاوض، أو عدم اتلتزام بواجب الإعلام والسري ة المطلوبة في المُفاوضات، مم 

القول   نافلة  يكون    أن  من  التزاماتٍ  المتفاوضين  الطرفين  على  تفرض  العقد،  إبرام  مرحلة  شأنها شأن  التعاقد،  تسبق  التي  المرحلة 

الإخلال بها سبباً لتحميل الطرف المسؤول مسؤولية قانونية. هذه اتلتزامات جميعها تستند إلى مبدأ حسن النية في التفاوض، ومبدأ 

 [8].الصدق والأمانة والوضوح، بالإضافة إلى تجنب اليش والخداع واتحتيال، واتلتزام بنزاهة التعامل

ويتعل ق التفاوضُ بالطرق الإلكتروني ة بضرورة إبداف كلا الطرفين المتفاوضين حرصًا وأمانةً في الكشف عن كل ِّ ما يتعلق 

أوضح بعض الفقهاف أن سيادة مبدأ حسن النية في العملية التفاوضية تقل بزيادة احتمالية  بالصفقة المراد إبرامها، وفي هذا السياق،  

 [9].الإخفاق في إبرام العقد وعدم اتلتزام بالجدية في التعامل

هذه   كانت  سواف  للتعاقد،  السابقة  المرحلة  خلال  الناشئة  اتلتزامات  تبادل  التفاوض  طرفي  على  يتعين  ذلك،  على  وبنافً 

فيما   العقد  لإبرام  الطريق  لتمهيد  وذلك  يدعمها،  أو  عنها  يتفرع  وما  أو  انوية،  أساسية  على الأطراف    بعد،اتلتزامات  ينبيي  كما 

اتلتزام   الأطراف  على  يُفرض  ذلك،  إلى  بالإضافة  التعاقد،  محل ِّ  الآخر حول  للطرف  والإرشاد  النُّصح  وتقديم  المشتركُ،  التعاونُ 

 [10].بواجب الإعلام والتزام السري ة في تبادل البيانات

يج التي  ترُت ِّب مجموعةً من اتلتزامات  تفاوضي ةٌ، وهذه المرحلة  دا مًا مرحلةٌ  يسبقه  العقد الإلكتروني  إبرام  القول، إن   ب وخلاصةُ 

 .الوفافُ بها، والإخلالُ بهذه اتلتزامات ينجم عنه مسؤولي ةٌ مدني ةٌ ناتجةٌ عن الإخلال بمرحلة التفاوض

 المطلب الثاني 

 المسؤوليَّة المدنيَّة عن الإخلال بالتفاوض في العقد الإلكتروني

الأصلُ أن  لكل ِّ متفاوضٍ حري ةً مطلقةً في قطع المفاوضات متى شاف، طبقًا لمبدأ حري ة التعاقد الذي يتيح لكل ِّ طرفٍ الحق  

ره، وبالتا ِّ وقتٍ، دون أن تترت ب عليه أيُّ مسؤولي ة، طالما أن  لهذا العدول ما يبُر ِّ لي، ت  في العدول أو اتنسحاب من التفاوض في أي 

يُجبر الطرف المنسحب على اتستمرار في التفاوض حتى إبرام العقد النها ي. ولكن، في الوقت ذاته، فإن  هذه الحري ة في اتنسحاب 

تعسفيًّا   اتنسحاب  كان  فإذا  اتنسحاب،  لهذا  نتيجةً  التفاوض  مرحلة  الآخر خلال  بالطرف  ِّ ضررٍ  أي  إلحاق  عدمُ  وهو  لقيدٍ،  تخضع 

 [11].وأد   إلى ضررٍ بالطرف الآخر، فإن  المسؤولي ة المدني ة تترت ب نتيجةً للتعسُّف في استخدام الحق

 وفي هذا السياق، يحكم الفترةَ السابقة على التعاقد مبدأُ حرية التفاوض، الذي يُعدُّ من أهم ِّ مظاهر الحرية التعاقدي ة؛ لذا، يحقُّ 

للمتفاوض في هذه المرحلة أن يعدلَ عن رأيه بشأن إبرام العقد، ومع ذلك، فإن  خروج المتفاوض عن مبدأ حُسن الني ة يجعل سلوك  

ا يؤد ِّي إلى إ ارة مسؤولي ته عن الضرر الذي يلحق بالطرف الآخر  [12].التفاوض خاطئاً، مم 

تتضم ن مرحلةُ التفاوض مناقشةَ الحقوق واتلتزامات وشروط العقد وتحديد اتحتياجات المطلوبة بهدف اتنتقال إلى مرحلة 

أحدُ   يخلُّ  قد  ذاته  الوقت  في  ولكن  المفاوضات،  بدخول  اتلتزامُ  طرفٍ  كل ِّ  على  ينبيي  وهنا  الإلكتروني،  للعقد  النها ي  الإبرام 

ا يمنع الطرف الآخر من التوصُّل إلى كاف ة المسا ل التفصيلي ة في العقد . وفي  الأطراف باتلتزامات المترت ِّبة عليه أ ناف التفاوض، مم 

 [13].النتيجة، تثُار المسؤولي ةُ المدني ةُ للمتفاوض

والجديرُ بالقول، إن  القانون من حيث المبدأ ت يرُت ِّب أ رًا قانونيًّا على المُفاوضات، فكلُّ متفاوضٍ حر في قطع المفاوضات  

ره، وليس هناك مسؤولي ةٌ على من قطع التفاوض، وت يُطلب منه إ بات السبب ودوافع العدول. ومع ذلك، في   وفي الوقت الذي يُقر ِّ

الإخلال   عن  المدني ة  المسؤولي ة  تترت ب  وبالتالي  بالخطأ،  اقترن  إذا  مسؤولي ةٌ  بالتفاوض  الإخلال  على  يترت ب  قد  الأحيان  بعض 

ة للمسؤولي ة المدني ة عن الخطأ الذي صدر منه  [7].بالتفاوض وفقاً للقواعد العام 
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إذا كان  البداية، أو  المفاوضات منذ  يكن جادًّا في دخول  المفاوضات لم  الذي قطع  مثلًا، أن  الطرف  المفاوض،  أ بت  فإذا 

أن  العقد قد تم  إبرامه، جادًّا لكن ه لم يُخطر الطرف الآخر في الوقت المناسب بالعدول، أو إذا وصلت المفاوضات إلى حد ٍ يعتقد فيه  

ا يتسب ب في ضررٍ للطرف الآخر، وفي هذه  فإن  قطع المفاوضات بدون مبررٍ معقولٍ يعُدُّ خطأً من جانب الطرف الذي قطعها، مم 

اف الإخلال بالتفاوض وعدم إبرام العقد لُّ بالإصلاح للضرر الذي سب به للطرف الآخر جر   [13].الحالة، يلزم الطرف المُخِّ

عُ العراقيُّ في هذا السياق على أن  المفاوضات غير ملزمةٍ، ولم يرتب أي  مسؤولي ةٍ على قطعها وعدم اتستمرار   بها،  وقد نص  المُشر ِّ

 [14].ما دام الطرفُ المُخلُّ بالتفاوض يستعمل حقًّا مباحًا، فمن يستعمل حق ه استعماتً جا زًا، ت يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر

 ٍ ةُ للمفاوضات هي أن ها تعُدُّ أعماتً مادي ةً غير ملزمةٍ، وت يترت ب عليها في حد ِّ ذاتها أيُّ أ رٍ قانوني  ، وت تنُشئ  والقاعدةُ العام 

رٍ  مُبر ِّ بتقديم  مطالبًا  وليس  مسؤولي ة،  دون  المفاوضات  قطع  أو  إبرام  في  حُرٌّ  متفاوضٍ  فكلُّ  التزامات،  أي  الطرفين  عاتق  على 

و تشكل  للانسحاب من التفاوض، إت  إذا كان اتنسحاب تعسفيًّا أو صدر منه أفعالٌ تتنافى مع حُسن الني ة والأمانة، أو التزام السري ة، أ

ا يؤد ِّي إلى إ ارة المسؤولي ة التقصيري ة للمتفاوض  [13].سلوكًا خاطئاً في التفاوض، مم 

قد   ذلك،  عقد  تومع  يُسم ى  والذي  التفاوض،  على  اتفاق  إبرام  إلى  الفعلي  التفاوض  مرحلة  إلى  الدخول  قبل  الأطرافُ  لجأ 

ير التفاوض الإلكتروني، وذلك لتنظيم العلاقة بين الطرفين خلال تلك العملي ة، وفي هذه المرحلة، تحُد د الحقوقُ واتلتزاماتُ أ ناف س

اتلتزام   لأن   والسري ة؛  والأمانة  الني ة  بحسن  واتستمرار  المفاوضات  في  بالدخول  الأطرافَ  اتتفاقُ  م  ويلُزِّ العقد،  في  التفاوض 

 [15].بالتفاوض يُعتبر التزامًا ببذل عنايةٍ وليس بتحقيق نتيجةٍ 

 .وتتعد د صور التفاوض، منها القطع التعسُّفي للمفاوضات، والسلوك الخاطئ للتفاوض، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل

 :القطع التعسُّفي للمفاوضات -أولًا 

يحدث هذا النوعُ من الإخلال بالتفاوض عندما يقوم المتفاوضُ بقطعها بصورةٍ مفاجئةٍ وبقرارٍ منفردٍ دون مبررٍ مشروع، 

خلال  كبيرةً  مصاريفَ  تكب د  قد  الآخر  الطرف  أن  للتفاوض  القاطعُ  الطرفُ  يعلم  عندما  ذلك  ويظهر  مةً،  متقد ِّ مرحلةً  بلوغها  رغم 

د ترك الطرف الآخر في حالةٍ من اليموض حول مصير المفاوضات  .مرحلة المفاوضة من أجل إبرام العقد الإلكتروني، ويتعم 

ا يسُب ِّب ضررًا للطرف   في هذه الحالة، يتعس ف الطرفُ القاطعُ في استعمال حق ِّه في قطع المفاوضات بصورةٍ مفاجئةٍ، مم 

المدني ةُ  تترت ب المسؤولي ةُ  وبالنتيجة  به،  اتلتزام  المتفاوض  الطرف  ينبيي على  الذي  الني ة،  حُسن  مبدأ  ينتفي  وبالتالي،   عن  الآخر، 

 [6].الأضرار التي يُسب ِّبها للطرف الآخر

 :السلوك الخاطئ في التفاوض -ثانياا 

تتعد د صورُ السلوك الخاطئ بالنسبة للمتفاوض، والذي قد يؤدي إلى الإخلال بالمسؤولي ة المدني ة عن الأضرار التي يسببها  

 .الطرف المتفاوض للطرف الآخر نتيجة الإخلال في التفاوض، الذي ينبيي اتلتزام به ليتمك ن من إبرام العقد

في  بالدخول  وذلك  اليش،  إلى  المتفاوضين  أحد  لجوفُ  هو  البيع،  عقد  إبرام  عند  المتفاوضُ  يرتكبها  التي  الأخطاف  ومن 

المتفاوض هو اتطلاع على  التفاوض، والهدف من دخول الطرف  الني ة في  ِّف  يكون سي  التعاقد، أي  ني ةٍ حقيقي ةٍ في  التفاوض دون 

فات التي يقوم بها، وبالتالي، في حالة انسحاب الطرف المتفاوض من   أسرار المنتج، فضلًا عن معرفة أفكار الطرف الآخر والتصرُّ

التفاوض بشكلٍ مُفاجئ، يُسب ِّب ضررًا للطرف الآخر من خلال تعطيله وصرفه عن إبرام صفقةٍ أخر ، وتفويت الكسب الفا ت وما  

يترت ب عليه من خسارةٍ، أو قد يكتفي الطرف المتفاوض بالسكوت عن واقعةٍ تؤ  ِّر في التعاقد، أو قد يرغب أحد الأطراف في إنهاف 

المفاوضات، فيلجأ إلى أساليب غير مقبولةٍ تهدف إلى استفزاز الطرف الآخر وتجبره على قطع المفاوضات ليتمك ن من التخلص من  

 [6].المسؤولي ة المترت ِّبة عليه
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ويؤدي وبالتالي،   التزامات.  عدة  المتفاوضين  الطرفين  تحمل  العقد،  إبرام  مرحلة  مثل  مثلها  للتعاقد،  السابقة  المرحلة  تعُد 

الإخلال بهذه اتلتزامات إلى تحميل الطرف المسؤول عنها مسؤولية قانونية. هذه اتلتزامات تستند جميعها إلى مبدأ حسن النية في  

 [10].التفاوض، ومبدأ اتلتزام بالصدق والأمانة والوضوح، بالإضافة إلى تجنب اليش والخداع واتحتيال، واتلتزام بنزاهة التعامل

إذا أخل  المفاوض في التزامه   التفاوضي، واعتبر انسحاب الطرف المفاوض كاتنسحاب الكيدي لذا، اعتبر القانون المدني العراقي 

التعويض عن   يترت ب عليه  التقصيري ة، وبالتالي  ترتب عليه المسؤولي ة  فإن ه في هذا الحال  ل ضررًا على الطرف الآخر،  يُشك ِّ الذي 

 [16].الضرر

 المبحث الثاني 

 التفاوض الإلكترونيالمسؤولية المترتبة عند الإخلال في مرحلة أحكام 

ترتب عليه اَ ار قانونية من حيث الخطأ لمفاوض، نتيجة إخلاله بالتفاوض، ت أن المسؤولية المدنية المترتبة على الطرف ا 

ترتب عليه المسؤولية التقصيرية عن الفعل تالذي يرتكبه عند التفاوض في العقود الإلكترونية، وهذا الخطأ يسبب الضرر وبالتالي،  

 الضار الذي سببه للطرف اتَخر بالتفاوض.  

نتيجةَ   المُخل ِّ  آ ارٌ على الطرف  تترت ب عليها  المدني ة عن الإخلال في مرحلة التفاوض الإلكتروني  ت ريبَ أن  المسؤولية 

عُ العراقيُّ جزافاتٍ على الطرف المُخل ِّ بالتفاوض   لُّ بالتفاوض، وقد وضع المُشر ِّ الأضرار التي  الضرر الذي تسب ب به الطرفُ المُخِّ

 والتعويض، ومن هذه الجزافات التنفيذ العيني، رف اتَخرطيسببها لل

 وعلى هذا، نقسم المبحث إلى مطلبين  

 نتناول فيه الأ ر القانوني المترت ِّب على الإخلال بالتفاوض الإلكتروني. المطلب الأول:

ح فيه التنفيذ العيني  المطلب الثاني:    التعويض كأ رٍ من آ ار المسؤولي ة المدني ة.ونوض ِّ

 المطلب الأول 

 الأثر القانوني المترت ِّب على الإخلال بالتفاوض الإلكتروني

  من الناحية النظرية، فإن التفاوض ت يخضع للعواقب القانونية، مما يعني أن لكل طرف الحرية الكاملة في إنهاف التفاوض

. يمكن أن تظهر الأخطاف   [18] الخطأ المسؤولية إذا أد  هذا الإنهاف إلى حدوث خطأ. ومع ذلك، يتحمل الطرف المسؤول عن [17]

تقدمت إلى  قد  المناقشات  بعد أن تكون  إنهاف التفاوض دون سبب مقبول أو مبرر  التفاوض الإلكتروني بعدة طرق، مثل  في سياق 

 .ينة، مع نية إبرام العقد المطلوبمرحلة مع

والإعلام  المشورة  وتقديم  التعاون  في  الإهمال  وكذلك  وشرف،  وصدق  بنزاهة  التصرف  عدم  الأخطاف  من  يعُتبر  كما 

والإرشاد والتحذير. علاوة على ذلك، تشمل الأخطاف إفشاف المعلومات السرية أو البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها خلال 

 .سلوك المعتاد المتوقع في التفاوضعملية التفاوض، أو اتنحراف عن ال

فضلًا عن ذلك، يمكن أن يتمث ل الخطأُ في تقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ أو غامضةٍ، والتي تكون ضروري ةً للطرف الآخر  

الخطأُ   يشمل  كما  للتعاقد،  ودفعه  المستهلك  خداع  أو  لتضليل  احتيالي ةٍ  طرقٍ  استخدام  أو  التعاقد،  محل ِّ  الخدمة  أو  بالسلعة  وتتعل ق 

 .استفزازَ الطرف الآخَر بأساليبَ غير مقبولةٍ لحمله على إنهاف المفاوضات

يكون ذا طابعٍ   وأشكاتً مختلفةً، ويمكن أن  دةً  متعد ِّ يتخذ صورًا  المفاوضات  يت ضح أن  خطأ أحد الأطراف في مرحلة  إذاً، 

قد  الذي  تجاه الطرف اتَخر،  المتفرج  السلبيُّ عندما يت خذ أحد الأطراف موقفَ  الطابعُ  المثال، يظهر  ٍ، فعلى سبيل  أو إيجابي   ٍ   سلبي 
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يكتم   أو  المدينُ  يصمت  قد  الحالة،  هذه  ففي  بالعقد،  المرتبطة  الضروري ة  الجوهري ة  بالعناصر  أو  البضاعة  بتفاصيل  جاهلًا  يكون 

 .المعلوماتِّ والبياناتِّ التي يعلمها، سوافً كان ذلك كتمانًا كليًّا أو جز يًّا

ا يجعل الطرف المتعاقد يظنُّ صدقَ ما قد مه   ا الطابعُ الإيجابيُّ لخطأ المفاوض، فيتمث ل في تقديمه معلوماتٍ غير صحيحة، مم  له  أم 

ع ت  المدين، كأن يكذب البا عُ على الراغب في شراف بضاعته، مُد عيًا أن  هذه البضاعة تتمت ع بخصا ص ممي زة، في حين أن ها في الواق

 [19].تمتلك هذه الخصا ص، وفي جميع هذه الحاتت، يرتفع مستو  مسؤولي ة البا ع تجاه الراغب في الشراف )العميل(

ت يمكن إ بات المسؤولية بنافً على خطأ المدين فقط؛ بل يجب أن يكون هناك أيضًا ضرر ألحق بالطرف الآخر. قد يكون  

المادي الخسا ر المالية التي يتكبدها الطرف المتضرر خلال مرحلة التفاوض، بما في  هذا الضرر ماديًّا أو معنويًّا. يشمل الضرر 

 .[12] ذلك الوقت الذي أهُدر والفرص التي فقدت نتيجة مشاركتهم في هذه المفاوضات

إذا   المثال،  سبيل  على  مكانته.  أو  سمعته  أو  المتفاوض  بكرامة  مساس  أي  فيشمل  المادي،  غير  أو  المعنوي  الضرر  أما 

خلال   الفنية  مهاراته  أو  أسراره  لكشف  نتيجةً  المهنية  قدراته  في  شكك  إذا  أو  للمتفاوض،  المدنية  أو  التجارية  السمعة  تضررت 

من القانون المدني العراقي، التي تنص على أن حق التعويض يشمل الضرر    205/1المفاوضات، فإن ذلك يتوافق مع أحكام المادة  

 المعنوي، حيث يلُزم المعتدي بتعويض أي ضرر يلحق بحرية أو شرف أو سمعة أو مركز اجتماعي أو اعتبار مالي للآخر. 

في جميع الأحوال، تشمل تعويضات المسؤولية التقصيرية الناتجة عن المفاوضات الضرر المباشر، سواف كان متوقعاً أو 

غير متوقع. المكونان الر يسيان لهذا التعويض هما الخسارة التي تكبدها الطرف المتضرر والمكاسب التي فقدها. ت يُمنح التعويض  

التفاوض  الذي ارتكُب خلال مرحلة  بين الخطأ  تكون هناك علاقة سببية  أن  لذا، يجب  مباشرة للخطأ؛  نتيجةً غير  إذا كان الضرر 

 والضرر الناتج عن إنهاف المفاوضات. 

انسحب من المفاوضات إذا كان الفعل الضار  اعتماداً على الظروف المحيطة بالعملية، قد يتم إلياف المسؤولية كليًا عن الطرف الذي  

 [20].ناتجًا عن تصرفات المتفاوض، أو قد يتم توزيع المسؤولية التعاقدية بين الأطراف المتفاوضة

 المطلب الثاني 

 التنفيذ العيني والتعويض كأثرٍ من آثار المسؤوليَّة المدنيَّة.

يجب على الأطراف العودة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل حدوث الفعل الضار المتمثل في إنهاف المفاوضات، كلما كان  

القياسي للتعويض وفقاً للقانون المدني العراقي، كما هو موضح في الفقرة الأولى من  ذلك ممكنًا، إذا كان التنفيذ العيني هو الشكل 

سيلزم 21]246المادة   العيني  التنفيذ  فرض  إن  حيث  المفاوضات،  سياق  في  العيني  التنفيذ  استبعاد  هو  السا د  الرأي  ذلك،  ومع   .]

الأطراف بمواصلة المفاوضات من أجل إبرام العقد، وهو ما يتعارض مباشرةً مع إرادة أحد الأطراف على الأقل ويتناقض مع مبدأ  

 [. 21]المفاوضات الحرية التعاقدية في 

بإبرام   الأطراف  بالتفاوض  اتلتزام  يلُزم  ت  ذلك،  على  بطريقة  وبنافً  التفاوض  منهم  يتطلب  بل  المطلوب؛  النها ي  العقد 

بالإضافة إلى ذلك، فإن موضوع اتلتزام غير  المبدأ.  المشتقة من هذا  النية، فضلاً عن اتلتزامات الأخر   تتماشى مع مبدأ حسن 

الأساسية.   أو  الجوهرية  العناصر  على  اتتفاق  الأقل،  على  يتطلب،  التعاقد  لأن  العقد؛  وليس  التفاوض  هو  الحالة  هذه  في  المنفذ 

 وبالتالي، من المستحسن استبعاد التنفيذ العيني خلال مرحلة المفاوضات. 

المسألة المطروحة تتعلق بيياب فرصة حقيقية لإبرام العقد بدتً من العقد نفسه. في هذه الحاتت، يحدد القاضي أن اتلتزام يتضمن  

 عقداً غير مكتمل يحتاج إلى إنهاف وتنظيم وفقًا للقانون والعرف والعدالة.

ملزمًا لأي من الأطراف، ويحق لكل  المقترح  البيع  يكون عقد  التفاوض الإلكتروني، ت  المثال، خلال مرحلة  على سبيل 

طرف اتمتناع عن إبرام العقد النها ي. وت يمكن للطرف الآخر إجبارهم على ذلك من خلال القضاف، حيث إن دور القضاف ليس أن 
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يحل محل إرادة الأطراف، طالما ت يوجد أساس قانوني لهذا التدخل. في هذه الحالة، يقتصر دور القاضي على منح التعويض لجبر  

 168و 255الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر، وفقًا لطريقة التنفيذ بمقابل أو من خلال التعويض، كما هو موضح في المادتين 

 .[19] من القانون المدني العراقي

في حقيقة الأمر، أن الفقه ذهب إلى استبعاد التنفيذ العيني كجزاف على الإخلال بالتفاوض، وذلك لكون التنفيذ العيني يعني  

التعاقدية،   إلزام مع الحرية  يتعارض  ما  العقد وبالقوة، وهو  النها ي لأبرام  التحقيق  المفاوضات حتى يصلوا إلى  بمتابعة  الأطراف 

قيام المسؤولية   نتيجة  الناجم  التعويض عن الضرر  العيني، كصورة من صور  للتنفيذ  فبالتالي ت وجود  العقد ت وجود له،  وبما أن 

   [9].المدنية

يتضمن  والذي  التنفيذ،  مقابل  تعويض  عن  بالبحث  الآخر  الطرف  يلُزم  عينيًا،  بالتفاوض  بالتزامه  الوفاف  في  المتفاوض  أخفق  إذا 

  [22].تعويضًا نقدياً عادتً وشاملاً عن جميع الأضرار المادية أو المعنوية التي تكبدها نتيجةً لإنهاف مفاوضات العقد

يستحق المتفاوض التعويض نتيجةً لمسؤولية الطرف الآخر. بنافً على ذلك، من الضروري تحديد مكونات التعويض التي 

الطرف   تعويض  بمبدأ  عام  بشكل  التعويض  يُحكم  الإلكتروني.  التفاوض  في  اتنتهاكات  عن  الناتجة  المسؤولية  نطاق  ضمن  تقع 

المتضرر عن الخسا ر التي تكبدها وفقدان المكاسب المحتملة. يتعلق العنصر الأول من التعويض بتعويض الطرف المتضرر عن  

 [23].الخسا ر التي نشأت نتيجة توقف أو فشل هذه المرحلة، ومع ذلك، ت يمكن تعويض النتا ج المتوقعة في هذا السياق

فيما يتعلق بتعويض المتفاوض عن المكاسب المحتملة المفقودة، من الصعب قبول هذا النوع من التعويض في هذه المرحلة.  

وذلك لأن قبوله يتطلب إضفاف آ ار على عقد لم يُنفذ بعد. خلال مرحلة التفاوض، ت يوجد عقد قا م؛ بل يتمحور النقاش حول خطأ  

 .المنطقي تعويض توقف هذه المرحلة أد  إلى إنهاف المفاوضات قبل إبرام العقد. وبنافً عليه، يُعتبر من غير

ومع ذلك، هناك حاتت يُمنح فيها تعويض عن المكاسب المحتملة المفقودة بالإضافة إلى الخسا ر التي تكبدت. وهذا ينطبق  

تحديدها قبل  تم  التي  نتيجة تنتهاكات أو عدم تنفيذ اتتفاقات الأولية  التعاقدية  فيها المسؤولية  تنشأ  التي  بشكل خاص على الحاتت 

العقد. في مثل هذه الحاتت، يسمح المبدأ العام بتعويض الطرف المتضرر عن الخسا ر التي تكبدها والمكاسب المحتملة المفقودة، 

 [19].عندما يدعي أحد الأطراف حدوث أخطاف قبل إبرام العقد

 والًستنتاجات:   الخاتمة

لنا إلى جملةٍ من النتا ج والتوصيات نتناولها فيما يأتي  وفي ختام   البحث توص 

لًا   :النتائج -أوَّ

ا يُسب ِّب قطعَ المفاوضات بشكلٍ مفاجئٍ، .1 ٍ ينبيي اتلتزامُ به، مم  لنا إلى أن  الإخلال بالتفاوض هو إخلالٌ بالتزامٍ قانوني  وبالتالي  توص 

 .يترت ب عليه ضررٌ بالطرف الآخر

تسب ب في ضررٍ للطرف   .2 مفاجئٍ ودون مبررٍ معقول، وإذا  المفاوضات بشكلٍ  بالتفاوض ويقطع  يخلُّ  الذي  يترت ب على الطرف 

 .الآخر، فإن ه يكون مسؤوتً بموجب المسؤولي ة المدني ة التقصيري ة أو العقدي ة

مفاجئٍ  .3 بشكلٍ  بقطعها  يتمث ل  والذي  للمفاوضات،  التعسُّفي  القطع  ومنها  الإلكتروني،  التفاوض  في  الإخلال  صور  تعدُّدُ  لنا  تبي ن 

، والتدليس، وعدم حُسن الني ة في التفاوض  .ودون مبرر معقول، بالإضافة إلى السلوك الخاطئ في التفاوض الذي يتجل ى في اليش ِّ

ر من هذا الإخلال، نتيجة قطع المفاوضات   .4 لنا إلى أن  الجزاف المترت ِّب على الإخلال بالتفاوض هو التعويضُ للطرف المتضر ِّ توص 

ا تسب ب بضررٍ للطرف الآخر  .بصورةٍ مفاجئةٍ مم 

 :المقترحات -ثانياا 
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بالإضافة إلى   .1 العقد،  المسا ل الجوهري ة في  التفاوض الإلكتروني حول  م مرحلة  يُنظ ِّ قانونٍ  العراقي إصدار  ع  المشر ِّ نقترح على 

 .تنظيم الجزافات المفروضة على الطرف الذي يخلُّ بالتفاوض الإلكتروني

ع العراقيُّ في اتعتبار أن  التفاوض يعدُّ من العناصر الجوهري ة في العقد، والتي على أساسها ينعقد   .2 من الضروري أن يأخذ المُشر ِّ

 .العقد

ع العراقي التركيز على مبدأ حُسن الني ة في التفاوض في العقود الإلكتروني ة، ووضع جزافاتٍ مادي ةٍ عند إخلال  .3 نقترح على المشر ِّ

التفاوض الإلكتروني بحيث تحكمها   المدني ة في  العقد الإلكتروني، مع توضيح أساس المسؤولي ة  بالتفاوض في  المتفاوضين  أحد 

 .قواعدُ قانوني ةٌ تقوم على مسؤولي ة الفعل الضار ِّ 
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